د. عمر بن فيحان المرزوقي 


ضوابط تنظيم الاستهلاك في الإسلام * 


[إعداد 
د. عمربن فيحان المرزوقي* 


تناولنا في هذا البحث بعض جوانب الإسلام في مجال الاستهلاك بوجه عام 
وذلك في عدد من المباحث وخاتمة. حيث ناقشنا في البداية النصوص الشرعية التي 
تنهى عن التبذير والإسراف لو في الحلال عندما يخرج عن حد الاعتدال. كما 
استعرضنا النصوص الشرعية التي تنهى عن الشح والتفتير في الاستهلاك. وأوضحنا 
أن منهج الإسلام يقيد الاستهلاك بقيد التوسط بين الإسراف والتقتير كما في قوله 
تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) الفرقان: 1۷؛ 
لأن مسألة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي ليست كما هو عليه الحال في الاقتصاد 
الوضعي الذي لايحده إلا الدخل المتاح أو الثمن الذي يفرضه قانون العرض والطلب. 

كما أننا في المبحث الأخير تناولنا ثمرة الاعتدال والتوسط في الاستهلاك وعاقبة 
مخالفته» فقد قال تعالى: #ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسورآ€ الإسراء: ۲۹. 

بينما اشتملت الخاتمة على أهم التوصيات في البحث ومنها مايلي: 
أجیز للنشر بتاریخ ۷/۲/۱۲١٠٠م.‏ 
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أ- ضرورة الالتزام الشامل بالمنهج الإسلامي في الإنفاق الاستهلهي› 
وتخصيصه وفق الأوليات الاقتصادية المشروعة. 

ب- الحذر من الاستهلاك الذي يفوق الإمكانات الاقتصادية للمستهلك» وترك 
المبالغات في الحاجات الماديةء حتى لايقع المستهلك في فخ المديونية أو 
يلجأ إلى المسألة المذمومة. 

ج- العمل على نشر الوعي الاستهلكي الرشيد من خلال الخطب والندوات 
ووسائل الإعلام المتعددة. حفاظاً على الموارد الاقتصادية المحدودة. 


وا پش اپ 
مد IVD 6G‏ 
۰ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فقد حفلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بعدد وافر من 
التوجيهات والضوابط التي تتظم الاستهلاك في المجتمعات المعاصرةء سواء أكان 
هذا الاستهلاك فرديا أو جماعياً. وتضمن في الوقت نفسه حسن الانتفاع» والتصرف 
في المال» أو الموارد الاقتصادية المتاحةء فلا يجوز تضييعها أو إنفاقها فيما لا طائل 
تحته»وإلا أضحى المرء بهذا السلوك- سفيها يقتضي الحجر عليه ليمنع من 
صرف أمواله في وجه غير شرعي» حيث يحرص الإسلام على تهذيب سلوك 
الإنسان الاقتصادي و إنفاقه الاستهلاكي» فليس هناك إسراف أو تضييق؛ وإنما اعندل 
وتوسط وهذا الأمر قيد في الإتفاق يمنع الإفراط والتفريط اللذين يؤديّان في النهاية 
إلى العوز والحاجةء فالشح وتبديد الموارد في غير فائدة كلاهمهامرفوض في 
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الإسلام» ولا يحقق معنى العبودية الكاملة لله تعالى» والتوسط والاعتدال في الإنفاق 
مأمور به الإنسان. 

بل إن يد الشارع الحكيم لم تتوقف عند حد التوسط والاعتدال» بل تمد لترتيب 
الحاجات الاستهلاكية المشروعةء من أجل تتظيم الاستهلاك» مما ينتقق مع سلم 
الاو وتات زفت اة اامحتت الممة: 

كما تمتد أتحرم كل أوجه الاستهلاك التي تخل بطاقات الإنسان العقليةء 
تحرم أوجه استهلاكية أخرى كالترف والبطر والخيلاءء فمنع استخدام آنية الذهب 
والفضّة ولبس الحرير والديياج على الرأجال» فالإسلام يمنع استهلاك كل ما ييضر 
المجتمع» من سلع وخدمات» كما يمنع كل ما يؤدي إلى تبديد الموارد أو إتفاقها في 
غير ما هو نافع. 

وإيمانا بواجب الإسهام في كشف بعض جوانب الإسلام في مجال الاستهلاك 
فقد قمت بهذه المحاولة المتواضعة» وآمل من الله أن أكون قد وفقت فيهاء علما بأنني 
لم أذخر وسعا ولا جهدآ من أجل أن يأتي هذا العمل على خير وجه. 

٠‏ المبحث الأول: النهي عن الإسراف والتبذير في الاستهلاك. 

٠‏ المبحث الثاني: النهي عن الشح والتقتير في الاستهلاك. 

٠‏ المبحث الثالث: ثمار التوسط والاعتدال وعاقبة الإسراف والتبذير في 
الاستهلاك. 
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٠‏ الخاتمة: أعرض فيها أهم نتائج البحث مع التوصيات. 

نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به الجميع» والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

البحث الأول 
النفي عن الإسراف والتبذير ي الاستهلاك 

حين أباح الشارع الحكيم حرية الأفراد في الاستهلاك والتمتع بزينة الله التي 
أخرج لعباده والطببات من الرزق» أنكر أشد الإنكار على الذين يُحرمون على أفسهم 
ما أحل اللهء كما في قوله تعالى فل من حرم زينة الله التي أخْرَج لعبّاده والطيبات 
من الرزق قل هي للذين آمثوا في الحيَاة اليا خالصَة يوم القيَامَة كذلك ثقصل 
الآيّات لقوم يَعلمُون)' . كما أنه في نفس الوقت لم يغفل بتاتا أن بقيّد هذا الاستهلاك 
بقيد التوسطء أي حد التوسط والاعتدال» أو التوسط بين الإسراف والنقتير» كما في 
قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يُرفوا ولم يقرا وكان بين ذلك قواما ). 

فالتبذير أو الإمساك في الإنفاق الاستهلاكي حرم في الإسلام» والشارع كعادته 
يريد أن يطهر النفوس من كل الأمراض» بما في ذلك التبذير والتقتير» واللصوص 
المبتوثة في الكتاب والسنة تؤكد هذا الأمر. 

قال تعالى: #وآت ذا الى حقه والمسكين وان السبيل ولا بر تبْذيرًا إن 
المُبّذرين كاثوأ إخوان الشيَاطين وكان الشيْطان رَه كفورا) © . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠۲‏ 


(۲) سورة الفرقان: الأية 1۷. 
() سورة الإسراء: الآيتان ۲١‏ و ۲۷. 
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وقال تعالی ( يا بَيِي آدَمَ خذوا زينتكم عند كل مَسنْجدٍ وكلوأ وَاشربوأ ول 
رفوا إِه ل١‏ يحب المرفين )0. 

فالآية الأولى نتهى عن التبذير في الاستهلاك الذي يعّرفه صاحب الجامع 
لأحكام القرآن بأنه " إنفاق المال في غير حقه ' ومن ثم فلا غرو أن يشبّه القرآن 
الكريم المبذرين بإخوان الشياطين. 

وأما الآية الثانية فنجد الأمر الرباني واضحا لا لبس فيهء حيث نهت الآية 
بوضوح عن الإسراف في المأكل والمشرب» وبيّنت أن السّرف لا يحبّه الله حتى في 
المباحات. والسّرف كما يعرف العلماء هو: 'مجاوزة الح في كل فعل أو قول وهو 
في الإنفاق أشهر" . وهذا فيه حث على الحفاظ للموارد الاقتصاديةء ونهي عن 
صرفها و إضاعتها على خلاف مقتضى الشرع والعقلء وقد صح عن النبي 4 أنه 
نهى عن إضاعة المالء فعن المغيرة بن شعبة - هك "أن النبي - ب4 كان ينهى 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال"'ء والجدير بالذكر أن النهي عن 
الإسراف لا يقتصر على الأكل والشرب الزائدين عن الحاجة فقطء بل يتعدى إلى 
كل التصرفات الاستهلاكية التي نتجاوز حد الاعندال» حتى لو كانت من أجل 


الطهارة والعبادة» فقد روي عن رسول الله - ا " أنه مر بسعد وهو يتوضاً 


) سورة الأعراف: الآية .١١‏ 

) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن»؛ تحقيق أحمد عبد العليم» دار الشعب» القاهرة» ج١٠‏ طا» 
۲ه ص .۲٤۷١‏ 
محمد آبو الفتح» خليل إبراهيم» جامعة الإمام» الریاض»› ٤۰۸‏ ١ه‏ ص .۳٠۸‏ 

( فتح الباري شرح صحيح البخاري»› ۱ کتاب الرٌقائق» باب ما یکره من قیل وقال» وصحیح 
مسلم بشرح النووي ١١/۳٠ء‏ كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
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فقال: ما هذا السّرف يا سعد؟ فقال أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر 
کا 

فالنهي عن الإسراف يشمله برمته» لان الله تعالی ینهی بقوله (ولا تسرفوا) 

0%) . : 0 . 

عن جميع معاني الإسراف ولم يختص معنى دون معنى ). 

والجدير بالذكر أن مسألة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي ليست كما هو 
عليه الحال في الاقتصاد الرأسمالي» حيث لا يحذها إلا الدخل المتاح» أو الثمن الذي 
يفرضه قانون العرض والطلب» وإنما هي: 

أول: مسألة توسط و اعتدال» فمهما عظم دخل المستهلك ووستع الله عليه في 
الرزق والمالء فلا يييح له الإسلام إهداره أو إضاعتهء في الإنفاق غير الاقتصادي 
وغير الرشيد» كالإنفاق في الاستهلاك المظهري»ء القائم عا الغفرور»ء والخداعء 
وإشباع الميل إلى محاكاة الأخرينء فالمستهلك الرشيد الذي يسعى إلى تعظيم وتطبيق 
إنفاقه الاستهلاكي في ضوء القيم الإسلامية لا يقتصر على المعيار الاقتصادي» أو 
الدنيوي من استهلاكه» ذلك المعيار الذي وقفت عنده البشرية اليوم» في ظل نظام 
السوق» الذي يسود المجتمعات المعاصرة»ء بل يتجاوزه إلى مراعاة البعد الروحي» أو 
الديني؛ الذي يصرفه عن تجاوز حد الاعندال في الحلالء ناهيك عن الاستهلاك 
الحرامء بحیث يصبح سلو آک الإنسان الاستهلاکي ملنزماً بطاعة الله» وخاليآمن 
المعصية والمخالفة»حتى ينال الواب من اللهء ويتجنب عقابهء قال تعالى: إا تحن 


(۸) آخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة» حدیث رقم »٤٤٥‏ ج۱» ص .٠٤١‏ 
)1( الطبري»› ابن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق محمود شاكر»› دار المعارف»› جا 
ص٦٤‏ . 
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ثحيي الموتى نكب ما قدموا وآثارهُم) ' وقال نعالى: (ووأضع الكتاب رى 
الأجرمين مشققين ممًا فيه ويّفولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب ‏ يغادرُ صَغَيرة ولإ 
كبيرّة إلا أخصاها ووجدوا ما عَملوا حَاضرً ول يَظلمٌ ربك أحةا)'١‏ 

وقال تعالى فمن يَعْمَل مثقال ذرَة خَيْرَا رَه (۷) ومن يعمل متقال ذرة شرا 
يْرَ(۸))'» وقال 4: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها: 
ملد شن لن اكشة فا ا 

فالإسلام دائما وأبدا لا يقبل من معنتقيه التفريط في واجبات الحياة الآخرةء كما 
هو الحال في النظام الشيوعي» الذي يعمل في نطاق الإلحاد وتعطيل الدين أو 
محاربتهء ناهيك عن النظام الرأسماليء» الذي يهمل الجوانب الأخلاقية والدينية 
مقتصرآً على القيم المادية والدنيوية. 

كما أن الاستهلاك في الإسلام يكون مجالا رحبا من مجالات العبودية التي 
رئب الله - جل جلاله- عليها الأجر والثواب» مما بلغي أو بقلل - على الأقل- 
الفاقد الاقتصادي في المجتمع الإسلامي» ولو كان جزءا بسيطاء أو لقمة ساقطةء فلا 
يسمح الإسلام بتركها أو إضاعتهاء بل يرشدنا إلى أخذها والانتفاع بها. 

فقد أخرج مسلم عن جابر - ه- أن رسول الله - ع قل: ' إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا 


(۰)( سورة يس: آية ٠١‏ 

)۱۱( سورة الكهف: آية ۹. 

)۲( سورة الزلزلة آية .A‏ 

)١(‏ الترمذي الجامع الصحيح» تحقيق أحمد شاكر وآخرون»ء طبعة دار إحياء التراث»ء ٦٠١/١‏ رقم 


TENY 
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يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصببعه» فإنه لا يدري في أي طعامه البركة'. بل 
إنه - ب أمرنا الانتفاع بالموارد» والمحافظة عليهاء ولو كانت من جلد الحيوان 
الميت» فقد قال - ي - لما رأى شاة ميتة: 'لمن كانت هذه الشاة؟ قالوا: إنها شاة 
لمولاة ميمونة أم المؤمنين قال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتةء قال: إنما حرم 
RS‏ 

ثانياً: مسألة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي هي مسألة توجيه الإنفاق 
الاستهلاكي بما يتفق وسلم الأولويات» والمصالح» التي يطلق عليها البعض وحدة 
سلّم الإشباع» أو ما يعرف بوحدة دالة الرفاهية الاجتماعية"» بحيث لا يراعى 
تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي» ولا يراعى حاجي إذا كان في مراعاته 
إخلال بضروري» بل لابد من الالتزام بأولويات الإنفاق الاستهلاكي» المتمتل في 
انتقاء السلع والخدمات التي تلبي الضروريات أولا وتشتمل على كل ما نتوقف عليه 
حياة الإنسان» كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن» ومن ثم تأتي تلبية الحاجيات في 
المرتبة الثانيةء وتشتمل على كل ما يرفع الحرج عن الناس» ويدفع عنهم المشقةء أما 
تلبية التحسينيّات فهي في المرتبة الثالثةء وتشتمل على كل شيء يؤدي إلى تحقيق 
رغد العيش» دون أن يدخل في نطاق التبذير والسّرف." مع ملاحظة أن مفهوم 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات من السلع والخدمات ليس مفهوما جامدآ» بل 


)٠١(‏ صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» حديث رقم 
۳ 
عمان» ۲۰۰۱ ص ۲۰۲- .۲٥۹‏ 

(۱۷) صوان؛ د. محمود» أساسيات الاقتصاد الإسلامي» دار المناهج للنشر»› عمان» ط اء ٤١٤١ه‏ 


. ۱۱٤ص‎ 
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هو قابل للتغيير» حسب الظروف الراهنة والمستجدةء ويتم تحديده طبقا للإمكانات 
الاقتصادية المتاحةء ومستوى المعيشة لأفراد المجتمع» كما أن إشباع جميع الحاجات 
الأساسية لجميع أفراد المجتمع - الذي تنادي به القيم الإسلامية- لا يعني بالضرورة 
اختفاء التفاوت في مستويات الاستهلاك» بل يظل ذلك حسب ظروف كل فرد 
RAT‏ 

وبذلك يتم توجيه دخل المستهلك بما يحقق أعظم منفعة ممكنةء طبقا للمفهوم 
الإسلامي الموسع للمنفعةء الذي يشتمل على المنفعة المادية والروحية في آن واحدء 
وسواء تحققت هذه المنفعة في نفسه وأهله أو في غيرهم من أفراد المجتمع فهي إما 
أن تقع في دائرة المسؤولية الشرعيةء ومن ثم يتعيّن عليه القيام بها أو أنها تعد قربة 
إلى الله تعالى» حيث ستضاف إلى رصيد حسناته يوم القيامةء وإن لم تكن واجبة 
عليه في الشريعة 'ء وبذلك يتحقق التكافل الاجتماعي» ويتم التعاون المأمور به في 
قوله تعالى: (وتعاو توا على الب والقوّى ولا تعاووأ على الإنم والغذوان)'". 

ثالثاً: هي مسألة ضبط للحاجات الأساسية وظيفياء حسب الاعتبارات الشرعية 
فالشارع الحكيم لا يعتبر كل ميل أو رغبة حاجة معتبرة واجبة الإشباع» إنما يعبر 
ويعتد فقط بالحاجات الاستهلاكية الحقيقيةء التي نسهم في حماية مقاصد الشريعةء 
كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالء حيث يتر على إشباعها كذلك اكتمال 


(۱۸) د. محمود صوان» المرجع السابق» ص٠٠.‏ 

)١(‏ عغفر؛ د. محمد» د. محمد الغامدي» أصول الاقتصاد الإسلامي» دار الفتح» القاهرة» طا 
۷ ه» ص٣۱۲‏ . 

(۰ ( سورة المائدة: الآية ۲. 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


قدرات الإنسان الجسدية والعقليةء لذلك نجده يسنثني كل الحاجات التي تخل بطاقات 
الإنسان الجسديةء مثل أكل الميتةء والدم» و لحم الخنزير. 

كما في قوله تعالى:( حرمت عَيكُم الميْنَةٌ والدم ولحم الخذزير وما أهل لغير 
الله به والمذخنقة والموقوذة والمترديّة والنطيحة وا أكل السبع.. )". 

كما يسنثني كل الحاجات التي تخل بطاقاته العقليةء كشرب الخمرء وتعاطي 
المخدرات» وعموم المسكرات» حيث حرم الله تعالى ذلك كله في قوله تعالى: يا 
ايها الذين آمتوا إثمَا الحَمْرُ والمَيْسر' والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتَنبُوه لعلْكُم ثقلحون) . وورد في الحديث: العن رسول الله - 4 في الخمر 
عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها 
ومبتاعها وواهبها وآكل تمرها""". 

فالاستهلاك في نظر الاقتصاد الإسلامي محكوم عليه أو مناط بإشباع الطبيات» 
والحاجات المشروعة الأكثر إلحاحا للمجتمع» قال تعالى:(يَسالونك مَاذا أحل لهم شل 
أحل لكُم الطْيّبّات) ء وقال تعالى: يا أيْهّا الاس كلوا ممًا في الأرأض حلالاً طِيي 
و تيعو خطوات الشيطان إن لم عدو مبين) ‏ وهذا يؤدي في أخف صورة 
إلى عدم إهدار الموارد وتضييعهاء أو إساءة استخدامهاء وخاصة ما ليس فيه تفع 
حقيقي للإنسان»ء مقارنة بالاقتصاد الرأسمالي» الذي تحللٌ من القيم الدينيةء والمبادئ 
الأخلاقية»- كما سبق أن ذكرنا- واعتبر كل ما يشبع رغبة المستهلك جديرا بأن 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 


)"( سورة المائدة: الآية ۰ . 


)۲١(‏ رواه الترمذي في كتاب البيوع باب النهي أن تتخذ الخمر خلا. 
)۲( سورة المائدة: آية 2 


العدد الرابع والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١٠۲م‏ 


د. عمر بن فيحان المرزوقي 


ينتج" بصرف النظر عن كون هذه الرغبة مفيدة أو غير مفيدة مشروعة أو غير 
مشرو عة؛ كالندخين» وشرب الخمر» ودور الملاهي» والافلام الهابطةء وما شابه 
ذلك» إلى درجة أنه ساد في الرأسمالية ما يعرف بنظرية سيادة المستهلك» التي نتيح 
ألفرد الحرية الواسعة في توزيع دخله» حسب رغبته دون قيود» أو تدخل من أحد»ء 
حتى ولو كان هذا الإنفاق الاستهلاكي ترفيًاء يبذد موارد المجتمع» أو ضارا بالفرد 

نفسه""» فالمهم عند المستهلك الرأسمالي هو تحقيق المنفعة أو اللذة في النهاية. 

فشتان بين النظرة الإسلامية للاستهلاك وبين النظرة الرأسماليةء بل إننا نجد 
الإسلام يحرم استخدام بعض السلع التي تؤدي إلى الاستهلاك الترفي حتى ولو لم 
تكن في نفسها ضارة» مثل منع استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب» 
ولبس الحرير والديباج والذهب على الرجال. 

فعن حذيفة بن اليمان - هه - أن رسول الله - 4 - نهانا عن لبس 


A. .& 4‏ 
هي الاخرة ) ), 
وفي حديث آخر يقول #5: " الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه 
J . ٤‏ 
نار جهن" . 
)۲١(‏ سورة ت البقرة: الآية ATA‏ 
(7( لیس الهدف من ا في ظل ا ا ا الطيية والمفيدة وانما إنتاج 
(۲۷) عفر؟؛ د. محمد» إا الاقتصادي في الإسلاي ۹ه ن5۷ 
(۲۸) صحيح البخاري» كتاب الأشربةء باب آنية الفضةء رقم .٠٦۳۲‏ 
RE (۹)‏ > کتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة»ء رقم ۷ . 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


وهذا التحريم في استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب عام» يشمل 
كل مكلف رجلا كان أو امرأة' . بل إنه بجانب حرمة الاستعمال» فإن الفكر 
الإسلامي يمنع اقنتاءها على شكل أوان» وحلي للرجال؛ "لأن ما حرم استعماله حرم 
اتخاذه» كأواني الذهب وآلات الملاهي"'؛ باعتبار أن اتخاذها واقتتاءها يجر إلى 
استعمالها وفي هذا كسر لقلوب الفقراء. 

وقد نص العلماء على هذا المعنى» فقد قال ابن تيمية في مجمو ع الفتاوى: 'وما 
حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه"""» وقال ابن قدامة في المغني: 
'ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة واستصناعها؛ لأن ماحرم استعماله حرم 
اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور والمزمار» كما قال الغزالي في كتابه إحياء 
علوم الدين: فأما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها فاجنتاث ذلك من قبيل 
ترك الظلم...ء وفي الجملة فإن الإسلام إذا حرم استهلاك سلعة ما أو الانتفاع بها 
فإنه يحرم كذلك الإنفاق عليهاء ولا يسمح ببيعها أو أكل تمنها. 


الفتح يقول: "إن الله ورسوله حرمًا بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل يا 
رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 


)۰"( الحصين؛ سليمان» المال في القرآن»› دار المعارج للنشر› الرياض› REA‏ ص AR‏ صحیح 
البخاري»› كتاب الأشربةء باب آنية الفضةء رقم .٥1۲۲‏ 

)۳١(‏ عبدالمقصود؛ د. يوسف» د. نصر واصل وآخرون» العلاقات العامة والخاصة في الإسلام. 

A1TAYT ابن تيمية»› مجمو ع الفتاوی»› جمع عبدالرحمن ين قاسم»› ج۲۹ مطابع الرياض»ءطاء›‎ (Y) 
. ص۲۹۸‎ 

)"( ابن قدامة»› المغني ویلیه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسيء جا دار الكتب العلميية› 
ضز :"٤‏ 

.۸٣ص‎ »٠ج الغزالي» أبو حامد» إحياء علوم الدين» المكتبة التجارية الكبرى»‎ )۳١( 


العدد الرابج والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١٠۲م‏ 


د. عمر بن فيحان المحرزوقي 


فل ی کر 2 قل رول ال عند ذلك: 'قاتل الله اليهودء 
إن الله سك لما حرم علیهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا تمنه"» وعن 
ابن عباس - رضي الله عنها- أن رسول الله - ب قال: إن الله سكن إذا 
حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"". 

وأما تحريم لبس الحرير والذهب فهو خاص بالرجال دون النساءء كما جاء 
ذلك في حديث أخرجه أو داود باسناد حسن عن علي ظل قال:" رأیت رسول اللہ - 
أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام 
کرو ا 


ويؤكده حديث أخرجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن صحيح عن أبي موسى 
الأشعري خب أن رسول الله - ب4 قال: " حرم لباس الحرير والآهب على ذكور 
أمتي وأحل لإناثه ". 


وأخبرنا - ¬ أن من أبس الحرير في الدنيا فإنه يحرم عليه في الآخرةء فعن 
عمر بن الخطاب - 4ه قال: قال رسول الله - 4 : "لا تلبسوا الحرير فإن من 
لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ‏ قال: "إتما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق 


ا ا 8 احياء الكتب ا cu‏ خان lS‏ 

( صحيح مسلم بشرح النووي» تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير» ٦ -٠/ ١١‏ 

) أحمد بن حنبل» المسند ٤٠۰۹/۱‏ حديٿث رقم .۲٠۲۲۲‏ 

( أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب فى الحرير للنساءء» ج ›٤‏ ص ۰ رقم f0۷‏ 
وال ا ا ا ر ا لى ارال ريم ۹ ج ۰۸ ص ۰°۳۹ . 

( سنن الترمذي»› کتاب اللباس»ء باب ما جاء في الحرير والذهب» حديث رقم YT‏ 

( أخرجه البخاري› کتاب اللباس» باب تحريم لبس الحرير على الرجالء رقم الحدث ١۸۳ه.‏ 
ومسلم» كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم 
۸. 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


له" ١ء‏ وفي رواية للبخاري 'من لا خلاق له في الآخرة وقوله: امن لا خلاق له' 
أي من لا نصيب لدا'“. 

وهذا وعيد شديد لمن استعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب» ولمن 
لبس الحرير من الرجال» إلا لحاجة ومصلحة ضروريةء تقتضي الرخصةء فقد جاء 
في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك- 4- قال: رخص رسول الله 
- ب لعبد الرأحمن بن عوف والزبير بن العوام - رضي الله عنهما - في لبس 
الحرير لحكة كانت بهما' والحكمة في منع استعمال آنية الذهب والفضةء وكذلك 
لبس الحرير على الرجال لما في ذلك من السرف والخيلاء» وكسر لقلوب الفقراءء 
وتضييق على الناس»ء وخاصة حين يقل الذهب والفضة في التداول". 

وبذلك يس الاقتصاد الإسلامي كل منافذ الشتهوات» والتطلعات الضارة 
للاستهلاك» التي تسنتزف جانبا مهما من موارد المجتمع وطاقاتهء التي يجب الحفاظ 
عليهاء وعدم إساءة استخدامهاء أو اسنتزافها في غير فائدة. 

ونفس هذا الاعندال والتوسط في الاستهلاك الذي أمر به القرآن الكريم تسير 
السنة النبوية المطهرة» وتأمر به قولا وعملاء على نحو ما سنرى من أحاديث نبوية 
شريفةء في مسألتي الطعام والشراب. 


١ المرجع نفسه.‎ (“١( 
النووي» رياض الصالحينء باب تحريم لباس الحرير على الرجال»ء تحقيق شعيب» مؤسسة‎ )٤١( 
٠٠٦۲ الرسالةهء ص‎ 


.٠٠١ الزحيلي؛ د. وهبةء أخلاق المسلم» دار الفكر» دمشق» طا» ١١٤١ه» ص‎ )٤١( 


العدد الرابع والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١٠ج‏ 


د. عمر بن فيحان المحرزوقي 


فعن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده - رضي الله عنهم- قال: قال رسول 
الله - يل : " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا مالم يخالط إسراف أو مخيلة")' 

وهذا الحديث كما جاء في سبل السّلام " جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسهء 
وفيه ندبير مصالح النفس والجسد» في الدنيا والآخرة» فإن السرف في الشيء مضر 
بالجسد» ومضر بالمعيشةء ويؤدي إلى الإتلاف» والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها 
العجب» وتضر بالآخرة» حيث تكسبها الإثم» وبالدنيا حيث تكسبها المقت من 
ا 


وعن المقدام بن معد يكرب - خلب قال: قال رسول الله - عَيلٍ - : ' ما ملا 


ابن آدم وعاءَ شرا من بطنه“. أخرجه الترمذي وحسته» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه وتمامه " بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء »> فان کان فا علا لا محال" وفي 


لفظ ابن ماجه ": فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسد". 

وهذا الحديث " دليل على ذم التوسع في المأكولات والشتبع والامتلاءء والإخبار 
عنه بأنه شر لما فيه من المفاسد الدينية والبدنيةء فإن فضول الطعام مجابة للسقاء 
ومثبطة عن القيام بالأحكام. وقد كان رسول الله - بل قدوة حسنة في التطبيق 


لسلوكيات الترشيد الاستهلاكيء» فعن أبي هريرة - 4ء قال: 'خرج النبي - علا 
(6( ابن ٠‏ ماجه» کتاب ال باب E‏ أخطأك سرف و مخيلةء رقم o‏ . 
محمك القت خلیل ا الاش 5 اا الرياض› ۸ اه ص١٣۳‏ . 
)٤٥(‏ الترمذي»› کتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأکل»› حدیث رقم ۰۲۳۸۰ ج٤»‏ ص۹۰٥»‏ 
ورواه أحمد في مسنده DATE‏ 
(٤7(‏ الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل› سبل الإسلام في شرح بلوغ المرام من آدلة الأحكام» ج٤“‏ 


صححه محمد آبو الفتح؛ خلیل ابر اهیم» طا الناشر جامعة الإمام» الرياض»› fA‏ ص 
„Too‏ 


„Too المرجع نفسه» ص‎ (٤۷( 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


من الدنيا ولم يشبع من خبز الشتعير "٠ء‏ وقد دخل عليه عمر بن الخطاب - ود 
فرآه متوسّدآ مضطجعاً على حصير» فابتدرت عينا عمر البكاءء فقال له - ع4 : ما 
بيكيك یا عمر؟ فقال: یا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هم فيهء وأنت صفوة الله 
من خلقه» فقال: "أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في 
حياتهم الدنيا"'“. 


واتبعه في ذلك السلوك القويم والرشيد الخلفاء الراشدون» - رضي الله عنه- 
فقد جاء في الأثرء أن عمر بن الخطاب - 4~ رأى في يد جابر بن عبدالله 
درهما فقال: ما هذا الرهم؟ قال: أريد أن أشتري به لأهلي لحما قرموا إليهء فققل 
عمر: آکلما اشتهیتم اشتریتم؟ أما يريد o‏ 


سر 2 


e‏ ثم با ). كما 
ذكر عن الفاروق قوله: 'كفى بالمرء سرف ألا يشتهي شيا إلا اشتراه فأكله"') واد 
قله تالحديت القربف ن من ارت ان نکل کل ما اك 


وفي هذين التصين دلالة واضحة على أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - 
- كان يلتزم بعملية ترشيد الاستهلاك قولا وعملاء ولم يقتصر التزامه هذا على 


( صحيح البخاري»› کتاب الأطعمةء .AcTA‏ 

) البخاري» كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفةء رقم .۲٤١۸‏ 

( المستدرك للحاكم» جا ص٤ ٤۹‏ . 

) القرم: شدة الشهوة إلى اللحم. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والآثر» ج٤»‏ مرجع 

سابق»› صض۲۹۸. 

) سورة الأحقاف آية: .٠١‏ 

( د صبحي المحمصاني»› تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء دار العلم للملايين› بیروت»› 
طا 1 م ص۱۹٤‏ 

) سنن ابن ماجة»ء كتاب الأطعمة» باب من السرف أن تأكل كل مااشتهيت» ج'» ص١١٠١.‏ 


العدد الرابع والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ٠١۸‏ ۲ج 


د. عمر بن فيحان المرزوقي 


نفسه وأهل بيته بل تعدى إلى رعيته أيضاء مستخدما عند الحاجة أسلوب الزجر لمنع 
التمادي والتجاوز في الاستهلاك غير الضروري في حالة وجوده. 

فالاقتصاد الإسلامي له نظرته المتميزة والخاصة في الاستهلاك» فالمسلم ليس 
الهدف النهائي من استهلاكه تحقيق المتعة واللذة وإشباع حاجات الجسد وغرائزه 
بكافة الوسائل المشروعةء وغير المشروعةء كما هو حال الإنسان في ظل المذاهب 
الماديةء التي انتهت بأصحابها إلى أيديولوجية الإنسان الاقتصادي» الذي لا هم له 
سوى إشباع رغباته» ونزواته» أو بمعنى آخر لا هم له سوى تعظيم المنفعة العاجلة 
من استهلاكه» وصدق الحق نبارك وتعالى في قوله: (والذين كقروا يتمتون 
ويّألون كَمَا تَاأكْل الأنعام وَالثارٴُ مثوّى لهم)ء ودون أن يلقي بالا للقيم الإنسانية 
والأخلاقية' أو أية منفعة آجلةء يمكن أن نتحقق في الحياة الآخرة؛ والإنسان في 
الإسلام له غاية أخرى» غير إشباع البطن- فيمنع الانغماس في الذة وممارسة 
الحرية دون أدنى مسؤولية- فهو يعتبره وسيلة لمساعدته على تحقيق وظيفته في 
ار وي ى فر ك ف ا و ا و 
منهج الإسلام الكامل والشامل لكل جوانب الحياةء الذي يهدف إلى خيرية الفرد ونفع 
المجموع. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إل ليعبذون). وقال تعالى: 
قل إن صلاتي وسكي وَمَحْيَاي وََمَمَاتي لله رب العالمين(۲٠٠)‏ لا ريك له 
ويذلك أمرأت ونا أو المُسلمين )7“ ولذلك فإن أي استهلاك لا يؤدي أو يعين 
على تحقيق تلك الوظيفة المذكورة أنفاء فإن الإسلام لا يعتد به بتاتا. 
)<٤(‏ سورة محمد: الآية .٠١‏ 


)°( سورة الذاريات: الآية en‏ 
)5١(‏ سورة الأنعام: الآيتان ٠١١‏ و .٠١١‏ 


مجلة الشريعة والقانون ۳۷ 


ضوابط تنظيم الاستهلاك يي الإسلام 


ولا يعني قوانا: إن المسلم ينظر إلى الاستهلاك بشكل عام على أنه مجرد 
وسيلة على تحقيق الهدف الذي خلق من أجله» وأنه يتجاهل الجانب الاقتصادي من 
حياته» فالإسلام يهتم بهذا الجانب أيضاً اهتماماً يفوق اهتمام المذاهب الاقتصادية 
اة تفسها ظالفا أنه متفة بأحكامه ومتهجة لى درجة أنه اعثن الحسل 
الاقتصادي - سعيا وكسبا وإنتاجا واستهلاكا - نوعا من أنواع العبادةء متى كان 
موافقا لشرعه» وقصد به وجه ربه» فقد ذكر للرسول - #5 رجل كثير العبادة 
فسأل " کم کان یکفیه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا: کلنا یا رسول اللهء قال: کلکہ 
خير منه “'. فالدين الإسلامي يحث بجانب العبادة على العمل والإنتاج والعمارة 
أو ما يعرف بالتنمية في الاقتصاد المعاصر» يقول تعالى: هو أنشَآكُم من الأرأض 
واستَغمركُم فيها فاستغفرو هة ثم وبوا إلْه إن ري قريب مجيبأ)ء فالإسلام يدعو 
بكل وسائله المشروعة إلى العمل الاقتصادي النافع بحيث يحفظ كيان الفرد» ويصون 
حياته من الجوع والهلاك» باعتبار ذلك وسيلة إلى مرضاة الله» وليست غاية تقصد 
لذاتهاء ويتطاحن عليها الناس. 

بل إن الشارع الحكيم لم يكنف بما سبق ذكره من نصوص شرعية تدعو 
بصورة مباشرة إلى التوسط والاعتدال في الاستهلاك» وتقاوم وبشدة التبذير 
والإسراف» وإنما لجأ إلى غرس الفضيلة والقناعة في النفوس المؤمنةء بما يمنعها 
من زيادة الاستهلاك عن مستوى الحاجات الفعلية. 


غانم؛ د. حسين» الاقتصاد الإسلامي» دار الوفاء» ط اء ١١٤١ه»‏ ص .٠١‏ 


(۷) 

(۷) رواه عبد الرزاق»ء المصنف» تحقيق الأعظمي» ج ١١ء‏ باب خدمة الرجل صاحبه. 

(۸<) سورة هود آية: .٠١١‏ 

.!٠١ص‎ ه١‎ ٤١١ الجمال؛ د. محمد» موسوعة الاقتصاد الإسلامي» دار الكتاب اللبناني ط ۲ء‎ )٥۹( 


۳۸ العدد الرابع والثلاثون - ربیع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ٠۸‏ ٠ج‏ 


د. عمر بن فيحان المرزوقي 


كما لجأ الإسلام إلى تحريك عاطفة الأبوّة» والشفقة على المستقبل الاقتصادي 
للذرية'ء حيث يرفع الآباء شأن الاعتدال في الاستهلاك» والابتعاد عن الإسراف» 
ومن ثم المحافظة على المال؛ لأن الشارع حذر من سوء استخدام المالء ولو كان 
على صورة صدقة أو وصيةء ونبّه إلى ما يعود على ورتة المسرف المبذر بعد 
مماته من الشقاء والضياع» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله - 4- : " كفى بالمرء إنما أن يضيّع من يقوت "" . 


وعن سعد بن أبي وقاص - 4 قال: " عادني رسول الله - 4~ في حجَة 
الوداع من وجع a‏ 
الوجع» وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بتلثي مالي؟ قال: لاء قلت 
أفأتصدق بشطره؟ قال: لاء الثلث والثلث كثير!» إنك إن تذر ورننك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكققون الناس"". 


فالعمل على ترشيد الإنفاق ولو كان في سبيل الخيرء يؤدي في نهاية المطاف 
إلى زيادة تراكم رأس المال أو الادخارء الذي يحت الإسلام على زيادته ونتميته 
بالطرق السليمة والمباحةء فقد قال - ي4 : ارحم الله امرءا اكتسب طييا وأتفق 


قصداً وقدم فضلاً ليوم فقره e‏ فعندما رأى - #- كعب بن مالك ينفق 


ماله ولا بثخر منه شيا قال له؛ "مسك طليك بعض مالك فهو خير للك“ . فاسان 


) ندا؛ د. محمد السيد» التوازن الاجتماعي في ضوء الكتاب والسنةء مجلة قبلة الإمام الأعظم»› 
بغداد» العدد الثاني» ۱۲۳۹۲۶ ه» ص ٤۳‏ . 

( أبو داود» كتاب الزكاةء باب في صلة الرحم»ج۲» حديث رقم ۲ ص ۳۲۱ . 

( صحيح البخاري»› كتاب الفرائض» باب ميراث البنات»› حدیث رقم 1۷۲۲ . ومسلم»› كتاب 
الوصيةء باب الوصية بالثلث»› حدیث رقم 1۸. 

( كنز العمالء ج٤٠‏ الناشر مؤسسة الرسالة» ص۷»› حدیث رقم ۷ -. 

( صحيح البخاري»› كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


وفق نظام الاقتصاد الإسلامي مطالب بادخار بعض ماله كاحتياط لمواجهة الطوارئ 
ومصائب الزمان» فالادخار في الإسلام غير محرّم بل مطلوب ومحمود طالما لم 
يقترن به ترف وفساد وطغیان. 

بيد أن الواقع الاستهلاكي لدى بعض الفئات الاجتماعيةء التي نتمتع بدخول 
مرتفعةء ويرتفع لديها بالتالي الميل الحذي للاستهلاك» يخل بتطبيق هذا المبداأً 
الإسلاميء حيث ما زالت هذه الفئة تبحث عن نماذج الاستهلاك الترفي» بمدف 
الظهور والتباهي» ومتل هذا الإنفاق الاستهلاكي لا يخدم أو يحقق أيّة فائدة للاقتصاد 
المحلي» بل يؤثر على الادخار المحلي ومن ثم على الادخار القومي» بينما التمسك 
بالقيم والأحكام الشرعيةء التي تمنع الإسراف والتبذير وتدعو إلى التوسط والاعندالء 
هي السبيل إلى تغيير اتجاهات الطلب الاستهلاكي لدى المجتمعات المعاصرةء حيث 
سيوؤدي إلى زيادة ميلها الادخاري.“ 

امبحث الثاني 
النهي عن الشح والتقتدر ق الاستهلاك 

كما نهت الشريعة الإسلامية في منهجها الاقتصادي عن التبذير والإسراف 
حتى في الحلال» إن خرج عن حد الاعتدالء فإنها في المقابل نهت بحزم عن الشح 
والتقتير في الإنفاق» قال تعالى: ( وَل يَحَبّن الذين يبْخلون بمًا اهم الله من 
فضله هو خَيْرَا لهم بل هو شر لهم سَيْطوقون ما بَخلوا به يوم القيامَة وللّه ميراث 
السَمَاوَات وًالأرأض وَللّةُ بمَا تغملون خبير)" وقال تعالى: ( فاتفوا َة مَا 
)١(‏ عامر؛ د. محمد البديل الشرعي لمصادر التمويل الدولي المعاصرء الناشر المؤلف» ط١‏ 


۱م» ص۳۰۸ 
(17( سورة آل عمران: آية A.‏ 


العدد الرابع والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١٠۲م‏ 


د. عمر بن فيحان المرزوقي 


استطعتم واسْمَعَوا وأطيعوا وأنففوا خيْرَا لأنفسكم ومن يوق شح نقسه فأولئك هم 
المقلحُون). 

فالحق أن الإسلام لا يدعو إلى التقشف وشظف العيش» ولا يدعو كذلك إلى 
الشح والتقتير في المعيشة حين لا تدعو الحاجة إليهاء كالمجاعة» والظروف 
الاقتصادية الطارئةء أو بحجة أن تحسين أحوال الناس المعيشية يضعف من 
الادخار» والنمو الاقتصادي للمجتمعات المعاصرة"' » بل "لن الله يحب أن يرى أثر 


نعمنه کل عبده , 


SE a EE 
٠ تحدثاً بنعمة ارڑےء لا ترفعاًء و ریاءُ و نکبرآًء علی الث‎ 


ولعلٌَ من محاسن الإسلام» أنه لم يجعل النفقة على النفس أو على من نلزمهم 
النفقة كالزوجةء والأولادء والوالدين من قبيل الإحسان الاختياري» وإنما جعلها من 
قبل الواجب الشرعي»› وذلك في حدود الأخل و الكسب» بحيث لا يدفعه هذا الو اجب 
إلى زيادة إنفاقه الاستهلاكي فوق طاقته ودخلهء فيندفع حينشذ نحو الاستجداء 
والمسألةء أو طلب الاقتراض ولو بفائدة» فييقى تحت وطأة الربا وغلبة الدين. فقد قل 
تعالى: الينفق ذو سعَة من سعته ومن فدر عليه رزقة قلينفق مما قا له لا 
يكلف الله نقسًا إلا ما تاها سيَجْعل الله بعد عر يسْرا)('". 
) ( سورة التغابن: الآية .٦‏ 
الاقتصادي الدولي» الناشر منظمة المؤتمر الإسلامي» ٠۱۹۸ء‏ ص .٠١١‏ 
(1۹) أخرجه الترمذي» کتاب الأدب» باب ما جاء إن الله يحب أن یری... رقم ۲۸۱۹» جه» 
)۰( 
)0 


ص٤۱۲‏ . الإمام أحمد» المسند» رقم ٥۱۹۹ء‏ ج ۷»> ص .۲٠١‏ 


الزحیلی؛ ك وهبة» أخلاق المسلم» مرجع سابق»›» ص ۷۰. 
سورة الطلاق: آية ۷. 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


وقال تعالى: (وعلى المولود لة رزقهن وكسوتهن ب المغروف)'. 
والمعروف ليس معناه الشح أوالتقتيرء وإنما المقصود منه الكفايةء كماقال إن 
قدامه" » ولذلك عندما جاعت هند امرأة أبي سفيان إلى رسول الله - بل تشكوه 
شح زوجها قائلة: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» فهل علي جناح أن آخذ 
من ماله ما یکفيني وبني» قال: 'خذي بالمعروف"'. 

فالإسلام يرفع من شأن النفقةء والتوسعة على الولد والأهلء كما في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة - #ه- قال: قال رسول الله - 4# : اينار أنفقته في سبيل 
الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهل لك 
أعظمها أجر! الذي أنفقته على أهلك"'ء وعن ابن مسعود - د4ب عن النبي - 
قال: "ذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة". 

وتبيّن لنا مما سبق أن الإسلام يعلن موقفه الواضح والرافض للشح والتقتير في 
النفقةء وحسبنا في ذلك أن نبينا محمد - 4 تعوّذ من البخل وحذرنا من الشنَحٌ في 
قوله: 'اللهم إني أعوذ بك من البخل""'. وحذرنا منه في قوله: " إيّاكم والشح فإنما 
آهلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجرو ا" ". وقال: " ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبعء وإعجاب 


( سورة البقرة: آية YT‏ 

( ابن قدامه»› المغنى»› ج۷ مكتبة الرياض الحديثة ص٤ ٥٦1‏ . 

( صحيح البخاري»› كتاب النفقة» باب نفقة المعسر» ص۸1. 

( صحیح مسلم» کتاب الزكاة باب فضل اأنفقة ل العيال. 

( صحیح البخاري»› کتاب الإيمان»› جا ص۱۷»› وأحمد في مسنده» a‏ ص ۰۷/۲ دار صادر 
بیروت. 


سنن أبی داود»» ج ۲» ص ۰۱۳۳ البيهقی» السنن الکبری» ج »٤‏ ص .١۸۷‏ 


العدد الرابع والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١٠۲م‏ 


د. عمر بن فيحان المرزوقي 


المرء بنفسه من الخيلاءء وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضب» والقصد في 
الغنى والفاقةء ومخافة الله في السر والعلانية"". فالشح والبخل في إتفاق المال 
وحرمان النفس من تمراته أو حرمان الجماعة من المشاركة في خيراته يعد انحرافا 
عن الهداية الإسلامية "ءونكرانا لحق الاستخلاف» الذي قرره الله سبحانه وتعالى 
في قوله: ( وأنففوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمثوا منكُم وأنفقوا لهم أجرٌ 
کبیر") (. 

ولا جرم في ذلك» فالشح والتقتير لا يقتصر أثرهما السلبي على الجانب 
الاجتماعي من حياة الإنسان» من تقطيع لأواصر الألفة والمحبة بين الناس» بل يتعداه 
إلى نشر الفجور في المجتمعء كما ورد ذلك في الحديث الشريف السالف ذكره. 

كما أن للشح والتقتير آثارهما السلبية أيضاء على النشاط الاقتصادي؛ لأن 
الإنفاق الاستهلاكي هو الذي يحرّك عجلة الإنتاج» وقطاع الاسنتمارء لمواجهة 
الطلب المتزايد على السلع والخدمات المطلوب إشباعهاء بينمالو انكمش - 
الاستهلاك - بسبب الشح والإمساك أو بدافع الزهد والتعبد أو بسبب الفقر والقلة أو 
أي سبب آخر» فسينتج عنه تعطيل جزء من قدرات المجتمع الماليةء ولأتى ذلك إلى 
الركودء وعرقلة نتمية النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ لعدم وجود قوة شرائية تخلق 
طلباً عليه. 


(۷۹( الطبراني» المعجم الأوسط خ0 حدیث رقم cofoY‏ ص۳۲۸ . 

)۸۰( القرضاوي؛ که يوسف» دور القيم والآخلاق في الاقتصاد الإسلامي»› مكتبة وهبة» ٤٥‏ هھ 
ص ۱۹۹. 

.۷ سورة الحديد: الآية‎ )۸١( 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


ولهذا ندد الإسلام بكنز المال ومنعه من التداول وتعطيل وظيفته» في قوله 
تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضَة ول ينففوتها في سيل الله فبشرأهم بعذاب 
أليم(٠)‏ يوم يُحْمَى عليْها في تار جهنم فنكوّى بها جبَاههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا مَا كذزتُمْ لأنفسكُم فذوقوا ما كُنثْم تكنزون) ". 

وهذا حث واضح على كبح طغيان المال وتجنب احتكاره وتجميده» بلا رواج؛ 
لأن ذلك يخالف المقصود من امتلاكه» وهو تعميم نفعه على الناس» سواء شمل النفع 
المالك نفسه أو غيره من بني جنسه" » وذلك من خلال توظيفه على أوسع نطاق 
مشرو ع» وتداوله بين الناس» وإنفاقه بلا إفراط أو تفريط في المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة عند الحاجةء ليزدهر النشاط الاقتصادي» ويعم الرخاء ضمن إطار 
الشريعة الإسلامية. 

وهذا ما لفت النظر إليه قديما الإمام الغزالي -رحمه الله - في كتابه إحياء 
علوم الدين» حين اعتبر كنز المال وحبسه ظلماء حيث يقول: " فخلق الله تعالى 
الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهماء 
ومن كنزهما فقد ظلمها وأبطل الحكمة منهاء وكان كمن حبس حاكم المسلمين في 
سجن يمتنع عليه الحكم بسببه“. 

ولهذا أوجب الشارع الزكاة في الأرصدة النقدية المجمدةء أو العاطلة» من أجل 
تعبئة واستغلال الموارد المالية المتاحةء فالشارع الحكيم يدفع المال إلى ميادين 
)۸١(‏ سورة التوبة: الآیتان .٠١ -۳٤‏ 


العدد الرابج والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ٠١۸‏ ۲ج 


د. عمر بن فيحان المحرزوقي 


الاستهلاك› والإنتاج» والاسنتمار› وقضاء المصالح» والحاجات»› والرحمة بالطبقات 


الكادحة. 
إلا أنه لم يدفعه دفعة عمیاءء و عقيمة أو سقيمةء بل رسم له طريقا وسطاء 
يحقق لصاحبه الغاية من امتلاكه» في القيام بضرورياته وقضاء حاجاته» من غير 
إسراف أو نقتيرء ويتمتل ذلك في قوله تعالى: ( وّالذين إذا أنفقوا لم رفوا ولم 
يقثروا وكان بين ذلك قوآم). 
وقد قال سفيان الثوري في قوله عز وجل #والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا): أي 
لم يجعلوه في غير حقه فيضيعوه. 
ولم يقثّروا:) أي لم يقصروا عن حقه. 
وكان بَيْنَ ذلك قوَامًا) عدلا وفضلا"'. 
وفي قوله - #5 : " كلوا واشريوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراق ولا 
مخيلة "“. يتضح من هذا الحديث الشريف أن المباهاة والمفاخرة والخيلاء عند 
الإتفاق مذمومة قطعا في الإسلام» فقد قال تعالى: ايها الذين آمثوا لا ثبْطلوا 
صدقاتكم بالمَنَ والأذى كالذي ينفق ماله رتاء الاس و يُوّمن بالله وَليَوْم الآخر 
فمتله كمٿل صقوان عليه تراب فاصَبَهُ وبل فترکۀ صدا لا يقدرون على شيءِ مما 


(۸°) سورة الفرقان: الاية 1۷. 

(۸٦7)‏ ابن آبي الدنيا؛ آبي بکر› إصلاح المالء تحقیق مصطفی القضاة» طا دار الوفاءء المنصورة 
E ENS‏ 

(۸۷) سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. 
صحيح البخاري» كتاب اللباس»ء باب من جر ثوبه من الخيلاء» وصحيح مسلم»ء كتاب اللباس»ء 
باب تحريم جر الثوب خيلاء. 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


كَسَبوا وَاللّهُ ل١‏ يَهّدي الوم الكافرين). وروي عن رسول الله - بل أنه قل: ' 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء . 

وقد ذكر رسول الله - ¬ في الحديث الذي رواه أبوهريرة أن أول الناس 
يقضى عليه يوم القيامة ثلاتة رجال عد منهم " رجلا وستع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كله فأتي به» فعرٌفه نِعمَه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو 
جوّاد» فقد قيل» ثم أمِرَ به فتُحب على وجهه ثم ألقي في النار". وكل ذلك يدل 
دلالة واضحة على أن الكف عن المن والأذى والرياء شرط في قبول النفقةء فقد قل 
تعالى: (الذين ينفقون أمْوَالهْم في سيل الله ثم 9 يتبعون ما أنفقوأ متا ولا أذى 
لهم أجرهُم عند رجهم وَل خوف عليْهم وَل هم يَحُزلون )۲٠۲(‏ قول مروف 
ومَغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غي حليم)' . 

املبحث الثالث 
رة الاعتدال ونتيجة الإسراف ق الاستهلاك 

لم يكتف الشارع الحكيم بالنهي عن الإسراف والتبذير» ولا بالترغيب في 

الاعندال والتوسط بل بيّن بكل وضوح ثمرة الاعندال في الاستهلاك» وعاقِة 


( سورة البقرة: الآية .٠١٤‏ 
( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 


سورة البقرة: الآیتان: .۲٠۳ -۲٦۲‏ 


العدد الرابع والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١٠ج‏ 


د. عمر بن فيحان المرزوقي 


فقد قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مَغلولة إلى علقك ولا 
تبسطها كل البَسط...) أي لا يكن حالك في الإنفاق كحال من غلت يده إلى عنقه 
لا يقدر على مدهاء وذلك حال البخيل الممسك» ولا يكن حالك كحال من بيطت يده 
فهو يبسطها كل البسط وذلك حال المسرف المبذر»ء لأن عاقبة هذين الشخصين: 
البخيل الممسك والمسرف المبذر؛ قد بيه الله في نهاية الآية الكريمة ( فتقعد مَلومًا 
مورا ) بحيث تقعد إن بخلت ملوماء يلومك الناس» ويذمونك» ويستغنون عنك»› 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء نتفقه» فتكون حسيرآء والحسير الدابة 
التي عجزت عن المسير» فتوقفت ضعفا وعجزا'. 

كما أن السنة النبوية أيضا بيت أن ثمرة النوسط والاعتدال في النفقة والمعيشة 
هو الغنى والرفاهية في المجتمع» كما بيت أن عاقبة التبذير والإسراف هو الفقر 
والفاقةء حيث يقول المصطفى - ي4 : امن اقتصد أغناه الله» ومن بذر أفقره» ومن 


نواضع رفعه ایلےء و ر فد 


وقد أشار - ب#- في حديث آخر إلى أن کک لمعنه من 
اساب انتفاء الفقر والعيلة في المجتمعء » حینما قال "ما عال من تیر "9 
تعددت مجالات الإنفاق أو تطورت وننوعت حاجات الإنسان فليس له أن يتوسع 


(۲) تفسیر ابن کثیر» ۳۷/۲. ۰ 

(1۲) مسند البزار» ج"» رقم الحديث »۹٤١‏ ص٠١٠.‏ وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفةء 
جا حدیٿث رقم, ۰۲۱۷٥٣‏ ص ۱۸۹. 

. جا“ ص۱۹۸‎ EAE أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حدیث رقم‎ (٤( 


مجلة الشريعة والقانون ۷ 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


فيهاء خارج الإطار الذي حتده الإسلام"ء وليس له أن يتجاوز إلى درجة الترف 
والشبع المفرط وبعبارة أخرى إذا كان اتخاذ الملبس والمأكل والمشرب والمسكن 
التي هي من الضروريات مأمورا بها الإنسان في الشرع فإن المبالغة في ذلك من 
الإفراط المذموم» ويتتافى مع روح الإسلام ودين الوسطية الذي ينادي دائماً بالتو سط 
بين الإفراط و التفريط. 

فعن مقدام بن معد یکرب قال: سمعت رسول اللہ - 4 بقول 'ما ملا ابن آم 
وعاءَ شرآ من بطنه» بحسب ابن أدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا محالةء فقث 
لطا و ره وت ا 


وعن أنس بن مالك- 4ه- قال: مر النبي - بل بقبّة على باب رجل من 
الأنصار فقال: ما هذه؟ قالوا: قبة بناها فلان» فقال - 4# : كل مال يكون هكذاء فهو 
وبال على صاحبه يوم القيامةء فبلغ ذلك الأنصاري» فوضعهاء فمر الرسول - عل 
ذات یوم فلم يرهاء فسأل عنهاء فأخبر أنه وضعها لما بلغهء فقال: يرحمه الله... 


يرحمه ار). 


إذ إن التوسع والتباهي والاهتمام المبالغ فيه بالمظاهر يعد خروجا عن حد 
الاعتدال والتوسط في الإنفاقء ووصولا إلى درجة الترف المنبوذة في الإسلامء» كما 
يقول تعالى في سورة الواقعة: ( وأصحاب الشَْمَال ما أصحاب الشمَال # في سموم 


)۹١(‏ عبدالرسول؛ د. علي» المبادئ الاقتصادية في الإسلام» دار الفكر العربي» طا ۹۸۰0 ام» 
ص٤۱۹‏ . 
)٩۷(‏ آخرجه ابن ماجه في کتاب الزهدء ج۲ء حدیث رقم .٤۱٦۱‏ 


۸ العدد الرابع والٹلاثون - ربیع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١١۲م‏ 


د. عمر بن فيحان المحرزوقي 


وحميم # وظل من يَحموم # ل ب ارد ولا كريم # إلَهُم كاثوا قل ذلك 
مثرفینه) ٠١‏ 

ويقول تعالى: (وكّم أهلكنا من قَريَة بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم سكن 
من بعدهم إلا قليلاً وکنا نحن الوارثين» ‏ . 

وتكمن الخطورة هنا في أن الهلاك والعقاب لا يصيبان الفرد المسرف أو 
المترف فحسب» بل قد يصييان الجماعة التي نسمح بوجوده ولا نتكره» فهو داء يعم 
شره سائر أفراد المجتمع» فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ودفعاً للضررء 
بقول الله تعالى: (وإذا أركتًا أن نهلك قرية أمرنًا مثرفيها ففسىفوأ فيها فحق عليه 
القول فدمرتاها تذميرّا # وكَم أهلكتا من القرون من بعد ثوح وكقى برك بذذوب 
عبّادہ خبیرا بَصیرَا 4 '. 

وهذه سنة الله في خلقهء فالترف الواسع والطغيان المادي جعله الله سبحانه 
وتعالی سببا لنزول العذاب» يقول تعالی: ( كلوا من طبات ما رزقناكم ولا تطغو! 
فيه فيَحل عليكم غَضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی '. کما جعله سبحانه 
سببا لزوال الأرزاق» كما في قوله تعالى: ‏ وضرب الله ملا قريةَ كاتنت آمتة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكَفرَت بأنْعُم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوق بمًا كاٺوا يَصتعون) '' . 


) سورة الواقعة: الآيتات: .٤٥ -٤١‏ 
( سورة القصص : الآية .o^A‏ 

.١١ -١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ )٠ 
.A1 سورة طه: الآية‎ (١ 0 

.١١١ سورة النحل: الآية‎ (٠ 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


وقد ذكر القرطبي أن ذلك المتل مضروب لأية قرية كانت على هذه 
الصفة”''ء ولنا في هلاك فرعون وقومه آيةء فقد قال تعالى: (وتادى فرأعون في 
قومه قال يا قوم الس لي ملك مصْرَ وهذه الأنهارُ تجري من تحشي أفلا 
ثصرون ام انا خير من هڏا الذي هو مَهين ولا كاذ بُبين # فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاءَ مَعَه المَلهَكَة مقترنين 4 فاستخف قوْمَه فأطاعوه إنه 
کانوا قومًا فاسقین # فلمًا آسفونا انتقمتًا منهم فأغرقناهم أجمعين # فجعتاهم 
سلقا ومنلا للآخرين ي ) 9 

فمهما بلغت القوة المادية الغاشمة بطشها وسطوتهاء فإنها لن تستطع أن تشفع 
لصاحبهاء أو تحميه من غضب الرب» يقول تعالى: ( فأهلكتا أش متهم بَطشًا 
وَمَضَى متل الأوڳين) 'ء ويقول تعالى: يوم تبطش البّطلشة الأښرى إا 
متقمُون) ٠۰‏ 

فالشريعة الإسلامية وإن منحت الفرد الحرية في الإنفاق الاستهلاكي» والتمتع 
بما أباحه الله من الطييات» فإنه لا يسعه أبداً أن ينفق ماله في المجون» أو الخلاعةء 
أو الدعاية الكانبةء أو الإعلانات المضالةء التي تخلق طلبا على المنتجات» ونزيد من 
الاستهلاك» أو يصرفها في إظهار بذخهء وترفهء حتى يعلو بنفسه فوق بني جلدته؛ 
لأن المال في الأصل مال اللهء فهو سبحانه وحده المالك الحقيقي لكل ما في الكونء 


۰ ( القرطبي» تفسير القرطبي› aa‏ ص۱۲۸. 
) سورة الأزخرف: الآيات .٥١ -٥١١‏ 
)٠١‏ سورة الزخرف: الأية ۸. 
) سورة الدخان الآية: .٠١‏ 


العدد الراب والثلاثون - ربیع الثانی ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١٠٣ح‏ 


د. عمر بن فيحان المرزوقي 


وجميع الناس مستخلفون فيه» يقول تعالى( وأنفقوا مما جعطكم مستخلفين فيه)' '. 
ويقول تعالى: (وآثوهم من مال الله الذي آتاكم) '. 

والمعنى كما قال الزمخشري: " يعني أن الأموال التي في أيديكم إنماهي 
أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما هو مّولكم إيّاها وخوكم الاستمتاع بهاء وجعلكم 
خلفاء في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقةء وما أنتم فيها إلا بمنزلة 
TES‏ 

وما حديث النبي - #- عن سؤال العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكنسبه 
وفيم أنفقه» إلا دليلاً واضحا على أن كسب الإنسان للمال وإنفاقه مقيّد وفق إرادة الله 
وأحكامه الواردة في شريعته. 

ومن ثم فالشعور بالملكية المطلقة للمالء والتصرف بهذه الملكية التي لا يسأل 
صاحبها عما يفعل بها كما هو الحال في الرأسمالية المعاصرةء لا مكان له في نظام 
الإسلام الاقتصادي؛ لأن هذا الشعور معناه نتحية ملكية الله من الضمير وإنكارهاء 
وإحلال ملكية الفرد مكانها '"'. كما فعل صاحب الجنةء عندما قال: (ما أظن أن 
تبيد هذه أبا # وما أظن السَاعة قائمة ولئن رأددت إلى رَبّي لأجدن خَيْرَا متها 
منقلبًايه ) '. فجاعت النتيجة في قوله تعالى:( وأحيط بثمَره قاصبَح بقلب كَقيْه 


۰ 0 


) سورة الحديد: الآية ۷. 

( سورة النور: آية ۳ 

)٠١‏ الزمخشري؛ جار الله محمود» عن حقائق نحو غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل› ج٤‏ الناشرء دار الكتاب العربی» بیروت»› ص ٤۷٣۳‏ . 

( المصري؛ عبد السميع› نظرات في الاقتصاد الإسلامي»› دار الطباعة للنشر› ص ۳۷ . 

.٠١ -٠١ سورة الكهف: الآیتان:‎  ) 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وقول يا ليتني لم أشنرك' برښّي 
أح)"''. 

ويتضح من ذلك أنه لا مجال في شريعة الإسلام إلى إنكار نعم الله وفضلهء 
كما أته لا مجال إلى إنفاقها في غير ما رسمته آنا شريعتهء بل لو حدث إنفاق يكنتفه 
اسراف a‏ الشريعة في رفع الميل الادخاري» عن طريق 
خفض الاستهلاك المجاوز للحدء فإن oh‏ الأيدي» بل لديها من 
التدابير الوقائية ما يحول دون هذا ارف a‏ العبث» ومن أبرزها ما يعرف 
بالحجر على السفيه» وغل يده عن أمواله وممتلكاته؛ والحجر يقصد به في الشرع 
'منع الإنسان من التصرف في ماله" . 

وهذا من حكمة الله وعدلهء فالمال قوام الحياةء وأحد الضروريات الخمس» التي 
جاعت جميع الشرائع السماوية بحفظهاء وصيانتهاء بقول الإمام الشاطبي رحمه الله 
تعالى: 'فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت لامحافظة على 
الضروريات الخمس» وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل”" ''ء والحرية 
الفردية ليست مقصودة لذاتهاء بل هي مقيّدة بالمصلحةء والمقصود بالمصلحة هنا 
مصلحة المجتمع والفرد معاء فإذا كانت تصرفات الفرد ضمن مايحقق تلك 
المصلحة كان له في ذلك الحرية الكاملةء وأما إذا تعارضت مع هذه المصلحة فلولي 
الأمر أن بقيّد من حرية إنفاقهء بالقدر الذي يكفل درء المفاسد وتحقيق المصال''. 
) ) سورة الكهف: الآية A‏ 
) ( عامر؛ د. محمدك»› البديل الشرعي لمصادر التمويل الدوليء > مرجع سابق»›» ص 11 
()٤(‏ ابن قدامةء المغني»› > تحقيق محمد سالم» ج »١‏ مكتبة الرياض الحديثة» ص O0‏ 
)١٠١(‏ الموافقات في أصول الشريعة» .٠۸/١‏ 
0 


لمزید من الاطلاع انظر د. محمد القري»› مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي» دار حافظ 
النشر :هن 
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فالشارع الحكيم لا يمن كل من لا يحسن التصرف بالمال أو إدارته؛ لأن في 
إعطائه له تعريضا لضياعه وضياع المجتمع على السواءء ومن تم منع تمكين المبذر 
السفيه من التصرف فيما يملك» خوفا من إساءة استعماله له» كما لا يمن الصبي من 
ااتصرف بماله لعدم اكتمال عقلهء قال تعالى: ( ول توتو السقهاء أموالكم الشي 
جل الل لم قيآما وارزثوهم فيها اذوه وولو لهم قول مَغروفا» .٠‏ 

وليس في ذلك إهانة لكرامة الإنسان المحجور عليهء هذه الكرامة التي لا يجوز 
أبدا أن تستذل» فقد قال تعالى: ( ولقد كرما بي آدَم وحَملتاهُم في لبر والّخر 
ورزقناهم من الطببات وفضئاهم على كثير ممن خلقتا تقضيلا) "؛ لأن الهف 
من هذا الحجر صيانة ماله وحفظ حقوقه» فالشريعة كما أمرت بحفظ الدين والنفس 
والعقل والعرض فانها أمرت كذلك بحفظ المالء سواء من الاعتداء عليه من بعض 
الأيدي غير المالكة لهء بالسرقة والنصب والاحتيالات والتزوير بأشكله وأنواعه 
المختلفة أو من تصرفات مالكهء حينما ينفقه في غير وجوهه المشروعة والمباحة. 

كما أنه ليس في ذلك نوع من أنواع فرض الحراسة الدائمة أو المؤبدة على 
الإنسان» حيث تعود له حريته في التصرف في ماله» متى ما رجع إليه رشده 
وانتفى السبب الذي من أجله تم عزله عن إدارة مالهء فالله - ك- يقول: وّابتلوأ 
اليَامَى حى إذا بلغوا النْكَاح فان آنسثم مهم رشا فادقغوا لهم أموالهم... "'). 

كما لا يعد ذلك نوعا من التأميم» الذي تضيع من خلاله مصلحة الأفرادء 
وحقوق البشر ظلما وزورآء وبلا تعويض عادل وكاف» وإنما هو بمثابة إجراء 
)١١(‏ سورة النساء: الآية .١‏ 


.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١٠۸( 
4 سورة النساء: آية‎ )۱۱۹( 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


قت" . كما في حالة اليتيم» والصغير» يواجه به الإسلام كل مظاهر الانحراف» 
والخلل في الإنفاقء حيث يظل يحتفظ المحجور عليه بملكيته» وبناتج استثمار الدولة 
أو الولي لأمواله""' . 

حيث أوضح النبي - ب4 حرمة الملكية الخاصة»ء ويؤكد ذلك في قوله: " كل 
المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه» ودمه» بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسل"""' . 

وقوله: " حرمة مال المسلم كحرمة دمه" . فالمطلوب عدم نزعها منه بدون 
رضاه» إلا إذا تعارضت مع المصلحة العامة؛ لأنه من المقرر شرعاء أن المصلحة 
العامة مقدمة على المصلحة الخاصة '» كما يُتحمل الضرر الأدنى أو الخاص لفع 
الضرر العام» مع تعويض صاحب الملكية المنزوعة تعويضا عادلاء لقوله تعالى: 
(ول توا الاس أشنا ءهم4"''. 

ولا يعني تقيد الحرية الاقتصادية عن طريق الحجرء أن الإسلام في نظامه 
الاقتصادي يويد تقتير وهيمنة الفلسفة الاشتراكيةء بل هو يرفضها تماماء فلا يقر 
إنكار الملكية الفرديةء ولا تحطيم المصلحة الخاصةء ولا بير مصادرة ممتلكات 
البشر جميعاء بسبب استخدام البعض ملكيته في الاستغلال والظلم والاستبداد. 


.۲٠۳ص دنيا؛ د. شوقي» الإسلام والتنمية الاقتصاديةء دار الفكر العربي للنشر» ط ۱ء ۱۹۷۹م»‎ )٠١١( 

(۲۱( نقلي ؛عصام» تحلیل الفكر الاقتصادي هة في العصر العباسي الأول» رسالة ماجستیر› ام القرىء 
۹ه ص ۱۳١‏ . 

.1۲۷۷ السيوطي» الجامع الصغير من حديث البشير النذير» ج ١ء رقم الحديث‎ )١١١( 

.٠۷١۷ المرجع السابق»ء حديث رقم‎ )۲١( 

.٠١١ النووي؛ علي أحمدء جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات الماليةء ج٠» ص‎ )٠۲١( 

(۱۲°) سورة الأعراف: آية ۸٠١‏ 
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كما أنه في الوقت نفسه ينكر طغيان الليبراليةء والفلسفة الرأسماليةء التي تطلق 
العنان للحرية الفرديةء حتى أباحت الخبائث» والعلاقات الدنيئة بين البشر؛ لأنها تعتبر 
تحريمها قيدا على الحرية الفردية في نظرها"“ ومن ثم جعلت الإنسان مستبدا 
بماله» وله حق المنع» والمنح» والتصرف المطلق في إنفاقه والانغماس في ملذاته 
وتو ا 

وقد ذم القرآن الكريم متل هذه الصورة الجشعة والبشعةء التي تطلق للحرية 
العنانء ونتفي فكرة الاستخلاف في مال الله فعندما ذكر قارون وقال في غطرسة 
وغرور: إلّمَا أوتيثةُ على علم عندي )اء جاعت التيجة الحتمية لمشل هذه 
العقلية الرأسمالية المتكبرة» في قوله تعالى (فخسفتًا به وبداره الأرْض فما كان له 
من فة 3 من دون الله وما كان من المنتصرين) '. وفي المقابل امندح 
الله سليمان - ك » عندما شكر ربّه على نعمه وفضلهء وقال في خضوع و 
تواضع: من فضل ربي ليبلوني ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنضسهء 
ومن کفر فان ريي غني کریم)(''. 

فالعباد إن شکروا الله -سبحانه وتعالی- على نعمه زادهم منهاء وان کفروا بها 
وجحدوهاء فإنه تعالی يعذبهم بسلبها عنهم وحرمانه( ٩"‏ 

والشارع الحكيم إذ يؤكد على هذه التوجيهات العقدية والآخلاقية عن المال 
والملكية الخاصة والعامةء فإته ينطاق من قاعدة شاملة نص عليها في نصوص 
)١١(‏ القري» د. محمد مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص٠٠‏ 
)٠١۷(‏ سورة القصص: الآية ۷۸. 
)٠۲۸(‏ سورة القصص: الآية .۸١‏ 
7 
(۳۰( 


1۲۹ سورة النمل: الآية E‏ 
ابن کثير› تفس تفسیر ابن کثیر» ص٩‏ ۰ V۰‏ 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


متعددة» وهي أن الإنسان بجميع مقوماته حر في تصرفاته الاقتصادية بقيود شرعية؛ 
ةه ل عدا و م الفاق فمكاة تخل من هذه اة اطا اه 
سبحانه وتعالی""'» فالمال كما جاء في کتابه الکریم مال الله استخلف عباده عليه 
لتسييره وفق شرعه ومنهجه» ولخير الفرد والمجموع ومصلحتهم» فلا تبذير ولا 
إسراف في إنفاقه» ولا تهالك وفناء في سبيل جمعه وتقديسه» فيصبح هو همه 
وغايته» وقد قال المصطفى - #5 : 'تعس عبد الدينار وعجد الدرهم والقطيفة 
والخميصهء إن أعطي رضي وإن لم يعط لم برض" '. 


.٠٠١١ص أبوطالب؛ عبدالهادي» حقيقة الإسلام» الناشر آفريقيا الشرق» لبنان» ۱۹۹۸م»‎ )٠١١( 

(* ( تعس : : هلك› القطيفة: کساءله خَمل»› الخميصه: وهي ثوب خزٴٌ أو صوف معلم» وقيل لاتسمي 
خميصة إلا أن تکون سوداء معلمة»› وکانت لباس الناس قديماً›»› انظر : ابن الآثيرء النهاية في 
غریب الحديث والأثر› ج٤»‏ ص٤۸‏ مرجع سابق. 

)١١(‏ رواه البخاري» في كتاب الجهادء باب الحراسة في سبيل الله» رقم ۲٠۷۳‏ وكتاب الرقاق» باب 
ما يتقى من فتنة المال»› رقم 0400°. 
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الخاد ۰4 


بعد أن انتهيت من هذا البحث توصلت إلى أهم هذه النتائج والتوصيات: 


أن الإسلام يملك من الضوابط والقيود ما يمكته من نتظيم الاستهلاك» وضبط 
اتجاهات الطلب لدى المسلمين» بما يؤدي إلى المحافظة على الموارد المتاحةء وإلى 
رفع كفاءة استخدامها في المجتمعات المعاصرةء ومن تلك الضوابط ما يلي: 


¬1 


النهي عن الشح والتقتير» والإسراف والتبذير» حيث توجب تعاليمه 
السامية أتباعه بالاعتدال في الإنفاق دون مغالاة أو إمساك. 

الحجر على السفهاء في سبيل منع الإتفاق غير المشروع» الذي بيدد 
توجيه الإنفاق الاستهلاكي على الحاجات المشروعةء بحسب أولوياتهها 
الشرعية (الضروريات أولا ثم الحاجيات تم التحسينيات أو الكماليات). 
منع استخدام بعض السلع التي تدخل في نطاق الاستهلاك الترفي» متقل 
استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب» ولبس الحرير والديباج 
على الذكور دون الإناث. 

منع السّلع المحرم استهلاكها أصلا في الشرع» متل الخنزير» والخمرء 
وعموم المسكرات» وهذا يعني عدم توجيه الموارد- ابتداء- لإنتاج مثل 
تلك السلع والخدمات الضارة أو المحرمة؛ لأجل أن يست كل أبواب 
الشهوات» والتطلعات الضارة في الاستهلاك. 


مجلة الشريعة والقانون o۷‏ 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


- كراهية الإسلام للمباهاة والتفاخر والمحاكاة والتقليد السيء في الاستهلاك 
الذي يسود المجتمعات المعاصرة»ء من أجل أن يح من التوسع في 
استهلاك السلع الكماليةء وأن يوفر قدرا - لا بأس به- من الموارد التي 
يمكن أن تسهم في تحقيق رفاهية المجتمع ودعم قدراته الاقتصاديةء حتى 
يتمكن من تحسين مستويات المعيشة لاأفراده. 

التوصيات: 

-١‏ الدعوة إلى الالتزام الشامل بالمنهج الإسلامي في الإنفاق الاستهلاكي 
والمتمتل في التوسط والاعتدالء فالإسلام يحذر أبناءء من عواقب اليد 
المغلولة واليد المبسوطة في قوله تعالى: ( ولا تجعل يدك مَغلولة إلى 
علقك ولا تْسطها كل البسط فتقعد ملومًَا مور ا) [الإسراء: .]۲١‏ 

۲- تخصيص الإتفاق الاستهلاكي وفق الأولويات الاقتصادية في الإسلام. 

۳- الحذر من الاستهلاك الذي يفوق الإمكانات الاقتصادية للمستهلك» حتى لا 
يقع في فخ المديونية أو يلجأ إلى المسألة المذمومة. 

-٤‏ الحذر من الترف والبذخ الزائدين في الحفلات والمناسبات» بقصد إظهار 
معزّة المحتفى به» والتوّهم أن ذلك من قبيل الكرم الذي يتفق مع روح 
الإسلام. 

-٥‏ ترك المبالغات في الحاجات المادية التي لا مبرر لهاء سوی حب اللظاهر 


والفاخر بین الناس. 
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- العمل على نشر الوعي الاستهلاكي الرشيد من خلال المنابر والثدوات 
ووسائل الإعلام المتعددةء فالأمر يتعلق بموارد اقتصادية محدودة» يتم 
إنفاقها وتبديدها في وجه غير شرعي» بسبب الاستهلاك غير الرشيدء 
والمعلوم أن اقتصاد الأمة بحاجة ماسة إلى مثل هذه الموارد. 

والله من وراء القصد» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


قائمة املصادر والراجع 
)۱( ابن تيمية مجموع الفتاوى»› جمع عبد الرحمن بن قاسم» ج۹ مطابع 


۱۳۸۴۰١  ضابزلا‎ 


)"( ابن قدامة» المغني ويليه الشرح الكبير لاین قدامة المقدسي» جا دار اأكنب 
العلمية. 

(۳) ابن أبي الدنيا؛ أبي بكر» إصلاح المالء تحقيق مصطفى القضاةء ط ١٠ء‏ 
دار الوفاءء المنصورة» ١٠١٤١ه_‏ . 

)٤(‏ أبوطالب؛ عبدالهادي» حقيقة الإسلام» الناشر أفريقيا الشرق» لبنانء 
۸م. 

() الإمام أحمد بن حنبلء المسند. 

)١(‏ الترمذي» الجامع الصحيح» تحقيق أحمد شاكر وآخرون»ء طبعة دار إحياء 
التراث. 


)ہ( الجمال؛ د. محمد» موسوعة الاقتصاد الإسلامي»ء دار الكتاب اللبنانيء طا 


٤٠٦‏ اه. 
(N)‏ الحصين»› سلیمان› المال في القرآن»› دار المعارج للنشر»› الرياض»› 
1 ھه. 
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)( دنیا؛ د. شوقي» الإسلام والننمية الاقتصاديةء دار الفكر العربي للنشر» ط اء 
E‏ 

._ه١٠٤١۳ الزحيلي؛ د. وهبةء أخلاق المسلم» دار الفكر» دمشق» طاء‎ )٠١( 

)١(‏ الزمخشري» جار الله محمود» الكشاف عن حقائق غوامض النتزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» ج٤‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

)١(‏ السّبهاني» د. عبدالجبّارء الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي الإسلاميء 
دار وائل للنشر› عمان»› ۰۱م 

)۲ ا( اسيو طي؛ جلال الذين»› الجامع الصغير من حديث البشير النذير› ج. 

)٠١(‏ شابر؛ د. محمد عمر» التظام الاقتصادي الإسلامي (۲)» مجلة المسام 
الا 

)٠١(‏ الطبريء ابن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق محمود شاكر› 
دار المعارف»› جا. 

٦)‏ ا( عامر؛ د. محمد» البديل الشرعي لمصادر التمويل الدولي المعاصر› الناشر 
المؤلف» ط۱ء ۱۹۹۱م. 

)۷ ا( عبد المقصود؛ ك پوسف» ك. نصر وائل وآخرون»› العلاقات العامة 
والخاصة في الإسلام.. 


(۸) عبدالرزاق» المصئف» تحقيق الأعظمي» ج١٠.‏ 


مجلة الشريعة والقانون 


ضوابط تنظيم الاستهلاك ي الإسلام 


(۹) عبدالرأسول؛ د. علي» المبادئ الاقتصادية في الإسلام» دار الفكر العربيء 
ASAE‏ 


)۲١(‏ عفر؛ د. محمد» د. محمد الغامدي» أصول الاقتصاد الإسلامي» دار الفتح» 
القاهرة طا ٤۱۷‏ ۱ه. 


. ه١۳۹۹ عفر؛ د. محمد النظام الاقتصادي في الإسلام»‎ )١ 
.ه١‎ ٤١١ غانم؛ د. حسين» الاقتصاد الإسلامي» دار الوفاءء ط اء‎ ) ۲ 
الغزالي» أبوحامد» إحياء علوم الدين» المكنبة التاريخية الكجرى.‎ ) 


)٤‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء تحقيق أحمد عبدالعليم» دار الشتعب» 
القاهرة جا طا. 


) 
) 
۲۳( 

) 
)١(‏ القرضاوي؛ د. يوسف» دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» مكنبة 


.ه١‎ ٤١١ وهبة»‎ 


)١(‏ القري؛ د. محمد مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي» دار حافظ للنشرء 


0 


جدة. 

(۲۷) كنز العّمال» مؤسسة الرسالة ج٤.‏ 

(۲۸) المحمصاني؛ د. صبحي» تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء»ء دار 
العلم للملایین» بیروت» ط۱ ٤۱۹۸م.‏ 


(۲۹) المصري؛ عبدالستّميع» نظرات في الاقتصاد الإسلامي» دار الطباعة للنشر. 


العدد الرابع والثلاثون - ربيع الثاني ٤۲۹‏ ١ه-‏ - إبريل ۸١٠۲م‏ 


د. عمر بن فيحان المرزوقي 


)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة. 

)۳١(‏ نداء محمد السيدء التوازن الاجتماعي في ضوء الكتاب والسنةء مجلة قبلة 
الإمام الأعظم» بغدادء العدد۲» ٤۹١١ه.‏ 

(۳۲) نقلي؛ عصام» تحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأولء رسالة 
ماجستیر» آم القری» ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

(۳۲) النووي» رياض الصالحين» تحقيق شعيب» مؤسسة الرسالة. 


.٠ج النووي» على أحمدء جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات الماليةء‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون 


